[image: image1.bmp]
[image: image2.jpg]





2
مقـــدمـــــــة:

تعد حوادث المرور من الحوادث المقلقة للدول والمجتمعات، فهي تحصد أعداداً كبيرة من الأرواح والإمكانيات، أكثر من تلك التي تحصدها الحروب، والمتابع لفعاليات أسابيع المرور، التي تنعقد كل عام على نحو دوري يعلم جيداً حجم الفواجع التي تفجع العديد من الأسر، وتتسبب في فجائع أخرى على مستوى التنمية ومن ثم على مستوى الدولة والمجتمع نتيجة لما تتركه الحوادث من آثار سلبية وعميقة تتمثل بخسارة فادحة في جانب الموارد البشرية، وفي تنامي الإعاقات وزيادة في عدد اليتامى والأرامل والثكالى،                   وهي لا شك مشكلات اجتماعية لا تؤرق الأسر ذات الصلة وحسب بل تؤرق المجتمع وتؤثر على سكينته، كما تؤثر على التنمية المجتمعية بقدر وآخر.


من هنا عملت الدول والحكومات على طول العالم وعرضه على تأسيس أنظمة مرورية دقيقة تراعي حركة السير للمركبات والبشر والحيوانات، وتعمل على حماية كل ذلك بواسطة حزمة من الإجراءات التي تبدأ بتسجيل المركبات وتنتهي بالعقوبات الرادعة، مروراً بالتدريب والأعداد وتوفير ضمانات موضوعية ومنهجية لتحقيق السلامة المرورية بكل معانيها، ومن تلك تكريس برامج توعية لا تتوقف عن حد زماني، ولا حدود مكانية، ولا فئات عمرية بعينها، بل نراها موجهة لكل فرد في المجتمع، تتخاطب معه حيث يكون وبأي مستوى عمري كان، وعلى أي قدر من التأهيل هو، وفي أي حالة اجتماعية هو، وتستخدم اللغة والرمز والصورة، والشكل المناسب وصولاً إلى الهدف المنشود.

والجدير بالإثبات أن الحملات التوعوية لا تتحملها الحكومات وحدها قدر توافر درجة عالية من الشراكة المجتمعية، المعبرة عن حالة من التضامن المجتمعي مع الذات المجتمعية، باعتبار النظام المروري يستهدف بوجوده، توفير خدمة استعمال الطريق بسلامة وأمان لكل فرد في المجتمع، وهو نظام يوفر تلك الخدمة للأفراد والجماعات والمنظمات والأجهزة والمؤسسات الرسمية والجماهيرية على قدر واحد، وصعيد واحد، فالطريق حق وملكية، فهو حق للجميع وهو ملكية لكل المجتمع، ولا يستطيع أي من الناس فرداً أو جماعة، سلطة أو معارضة الإدعاء بملكية الطريق، والاستئثار به تحت أي دعوى كانت، إلا إذا كان ذلك لمصلحة عامة ولمصلحة الناس كافة.

لا نذيع سراً أو نقول جديداً حين نشير إلى أن الدراجات النارية صارت ظاهرة مقلقة للسكينة العامة وحركة المرور, من جهة, ومصدراً للرزق ووسيلة مواصلات للعديد من السكان من جهة أخرى, والظاهرة على هذا النحو ذات وجهين أحدهما سلبي والآخر إيجابي, وبما يفرض على أي قرار قد يتخذ للمعالجة التأني في الدراسة والإحاطة بكل جوانب الظاهرة وأسبابها, وتحديد مواطن الاختلال ووضع معالجات جذرية لها, وتحديد مواطن النفع ووضع ضوابط لاستمرارها وتحول دون انحدارها إلى المواطن الضارة وغير النافعة.


وتزداد الصورة وضوحاً, حين ننتقل بالقراءة إلى مستوى الرصد لحجم الظاهرة ومدى انتشارها, فبحسب الإحصاءات فإن عدد الدراجات النارية بالمدينة قد بلغ (4000) دراجة نارية عام 2007م,(شعلان).

ومما لاشك فيه أن هذا العدد الهائل من الدراجات قد شكل إزعاجاً غير محدود للمجتمع وحركة المرور, ويدل على ذلك عدد الشكاوي المرفوعة إلى الجهات الأمنية والجهات المسئولة, تطلب وضع حدوداً لهذه الظاهرة وتخليص المواطنين والمدينة من آثارها الضارة والسلبية في أكثر من اتجاه,

من أبرزها:

1. عدم التقيد بنظام المرور وقواعد السير والسلامة, وبما يؤدي إلى التسبب بحوادث كثيرة.
2. الإزعاج والضوضاء التي تساعد على ارتفاع نسبتها وأضرارها الطبيعية جغرافياً للمدينة, فضلاً عن ضيق شوارعها ومحدوديتها, خاصة مع فتح كاتم الصوت"المشرعة" الذي يسبب إزعاجاً مروعاً للأطفال والمسنين والمرضى. 
3. تلويث البيئة جراء الأدخنة المنبعثة عن الدراجات النارية.
4. الإخلال بالآداب العامة, كون نسبة عالية من الدراجات في أيدي مراهقين وشباب                     طائش لا يقيمون وزناً للآداب العامة, وحرمة الطريق, ويعد بعضهم الإخلال سمة للرجولة, وهي في الحقيقة "رعونة"
5. الاستخدام غير المقنن للدراجات النارية, وتوظيفها لأمور تتعارض مع الأخلاق العامة, والقواعد والقوانين المرعية في جوانب الحياة والمعيشة المختلفة.      
باستقراء كل ذلك، واستحضار تلك المشاهد التي شكلها البحث، وحدد ملامحها بدراسة ميدانية شملت كل الأطراف الرسمية والمجتمعية ذات الصلة بالنظام المروري، وتحديداً بما له صلة بالدراجات النارية.

تبرز أمامنا صورة عليها الكثير من النتوءات والندوب التي تشوه النظام المروري وتقدمه بهيئة يعتورها القصور والضعف، وتحيط بها الفوضى المرورية التي يمثل ذروتها الدراجات النارية، التي أوضحت الدراسة أنها تمارس معظم المخالفات وترتكب العديد من الحوادث بوعي وقصد من نسبة عالية من سائقيها لأسباب عدة، من أهمها وأبرزها الآتي: غياب الشراكة المجتمعية عن هذا النظام الحيوي والمهم الذي يتصل بحيوية الحياة وشريانها الذي بتدفق الحركة عليه وبه تتدفق أسباب التنمية والتجدد والانتعاش الاقتصادي والتواصل الاجتماعي، والثقافي وتعزيز البنية الوطنية جغرافياً وسكانياً وتوفير سبل الترويج السياحي والاستثمار والنهضة بكل معانيها.

محاولات المعالجة السابقة وجدواها:

ومع أن الجهات المعنية قد سعت إلى الحد من هذه الظاهرة, ومنع أضرارها إلا أن الإجراءات المتخذة لا تشكل علاجاً ناجعاً على النحو الذي يمنع الضرر ويحفظ النفع ويحميه, ومن تلك الإجراءات:

1. منع حركة الدراجات ليلاً, وهذا الإجراء نقل الدراجات من الشوارع الرئيسة إلى الحارات فتسبب بإزعاج مركب للسكان, ويحول دون تمتعهم بالنوم والاستقرار في منازلهم.

2. منع استيراد الدراجات النارية, وهذا تسبب في دخول إعداد غير مجمركة, ومن ثم نتج عن ذلك حرمان السلطة المحلية والدولة من عائدات الجمارك والضرائب.
ولهذا كله, فإن المعالجات التي ينبغي اتخاذها, يفترض أن تكون مستبصرة ومدركة لجميع النواحي, وبشراكة كاملة مع الجهات المعنية والمجتمع, وهذا لن يتأتى إلا بدراسة معمقة تتصدى لهذه الظاهرة وتقدم حلولاً موضوعية ومتزنة وحاسمة في ذات الوقت.

لماذا الدراسة الحالية:
وتأسيساً على هذا جاءت هذه الدراسة لتقدم الرأي العلمي المدروس, ووفق الخطة الموضوعة لذلك, والمؤلفة من الآتي:

أسئلة الدراسة:

1. ما واقع ظاهرة الدراجات النارية في محافظة تعز؟
2. ما المشكلات الناجمة عن هذه الظاهرة ؟ وما تأثيراتها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والأمنية، والتربوية.
3. ما الرؤية المستقبلية لمعالجة هذه الظاهرة  وما الآلية المناسبة لتنفيذها ؟
أهداف الدراسة:


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:

1) واقع ظاهرة الدراجات النارية في محافظة تعز.

2) المشكلات الناجمة عن هذه الظاهرة وتأثيراتها في الجوانب الآتية:اجتماعية، اقتصادية، بيئية، أمنية، تربوية.
3) الرؤية المستقبلية والآلية التنفيذية.
حدود الدراسة:
سوف تقتصر هذه الدراسة على واقع ظاهرة الدراجات النارية في محافظة تعز بتفاصيله سلبا وإيجابا. 

منهج الدراسة:
تقتضي  طبيعة الدراسة الحالية الاعتماد على المنهج الوصفي الذي يُعد بمثابة استقصاء ينصب على الظاهرة كما هي في الواقع بقصد تشخيصها، وكشف جوانبها وتحديد العلاقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى ، من خلال استخدام أسلوب المسح والتحليل للمعلومات العلمية التي سوف يتم الرجوع إليها من خلال الكتابات والتقارير والدراسات والإحصاءات التي تتعلق بالدراجات النارية في اليمن بشكل عام وبمحافظة تعز بشكل خاص.

      خصائص العينة القصدية:
1. إدارة المرور: وتمثلت في كل من :
_ مدير عام المرور.

_ رئيس شئون الموظفين.

رئيس قسم المخالفات.

2. نيابة ومحكمة المرور : وتمثلت في كل من:
· وكيل نيابة المرور.

· رئيس القلم الجنائي بالمرور.
3. محكمة المرور : وتمثلت في قلم الكتاب في المحكمة.
4. محلات بيع الدراجات النارية:
 تراوحت أعمارهم بين (24-48 ) سنة. أما أماكن تواجد تلك المحلات فتوجد  في أطراف وخارج مدينة تعز( مفرق ماوية، والحوبان)، وقد تم افتتاح هذه المحلات بين عامي(2000م -2009م) ، ولا توجد لها رخص بلدية لمزاولة المهنة وإنما تمتلك سجلا تجاريا.

5. المستشفيات: بلغ عددها ثمانية منها خمسة مستشفيات أهلية وثلاثة حكومية. 

6. الأمن العام وإدارة أمن المديريات: وتمثلت في مساعد مدير البحث الجنائي إضافة إلى إدارات أمن المديريات الثلاث بمدينة تعز.

7. أقسام الشرطة: وبلغ عددها تسعة أقسام موزعة على المديريات الثلاث.

8. مواطن تعرض لحادث: وبلغ عددهم تسعة تراوحت متوسطات أعمارهم بين (6-58سنة)، وتقع الغالبية العظمى منهم بين سن(25-30سنة) ومعظمهم طلبة وموظفين، ويوجد بينهم رجل مرور واحد. 
9. محلات بيع قطع الغيار: تراوحت أعمار من يعملون بمحلات بيع قطع غيار الدراجات بين (20 – 70) سنة معظمهم تقع أعمارهم بين العشرين والثلاثين سنة أي بنسبة 73.3%، وواحد فقط عمره(70) سنة  .

أما موقع المحلات فكلها تقع داخل مدينة تعز وموزعة في جميع الأحياء.

وقد بلغ عدد المحلات المرخصة (11) محلاً أي بنسبة 73.3% أما غير المرخصة فبلغ عددها(4) بنسبة 26%.

 وكل المبحوثين لا يمتهنون وظيفة أخرى سوى مبحوث واحد يعمل موظف بالحكومة إلى جانب امتلاكه لمحل بيع قطع الغيار.

10 . أصحاب ورش الصيانة : 
تراوحت أعمارهم بين(18 -47) سنة إلا أن الغالبية العظمى منهم فوق سن العشرين وتحت سن الأربعين وبنسبة 86.7% . أما الحالة الاجتماعية لهم فبلغت نسبة المتزوجين منهم 80% بينما بلغت نسبة غير المتزوجين 20% فقط. وقد تواجدت هذه الورش كلها وسط المدينة موزعة على الأحياء الرئيسية.

  11. الجمارك: وتمثلت في مدير عام الجمارك.

· العينة العشوائية:

تتمثل بأصحاب شركات التأمين، وعقال الحارات، وسائقي الدراجات النارية، ومالكي الدراجات النارية، ورجال المرور، والمواطنين العاديين، ودوريات الأمن والنجدة، وقد بلغ عدد أفرادها (1299) فردا، والجدول التالي يوضح عدد كل فئة منها.
العينة العشوائية
	م
	العينة
	العدد

	1
	شركات التأمين
	3

	2
	عقال الحارات
	7

	3
	سائقو الدراجات النارية
	455

	4
	مالكو الدراجات النارية
	187

	5
	سائقو سيارات وحافلات
	146

	6
	رجال المرور
	64

	7
	مواطنون عاديون
	431

	8
	دوريات الأمن والنجدة
	6

	9
	الإجمالي
	1299


خصائص العينة العشوائية :

1. شركات التأمين: بلغ عددها ثلاث شركات تأمين تتراوح أعمار أصحابها بين (25-36سنة).
2. عقال الحارات : تراوحت أعمارهم  بين (30 – 70) سنة،  وتدرجت مستوياتهم التعليمية  بين من يقرأ ويكتب وبين المستوى الجامعي.

3. سائقو الدراجات:  بلغ عددهم(146) سائقاً تراوحت أعمارهم بين (13-62سنة) أغلبهم تراوحت أعمارهم بين(13-22سنة) وبنسبة 45.49% ويأتي في المرتبة الأخيرة الذين تتراوح أعمارهم بين(53-62سنة) حيث بلغت 22% وتتوزع بقية النسب بين (23-52)، وبلغت نسبة الحاصلين منهم على الشهادة الأساسية 46.2% وهي أعلى نسبة ، بينما بلغت أقل نسبة لمن يعانون من الأمية وهي6.4%، أما عن الحالة الاجتماعية لهم فبلغت نسبة المتزوجين منهم 49.2% ، وغير المتزوجين  بلغت نسبتهم 50.5% ، ومعظمهم لا يشغلون وظيفة أخرى غير قيادة الدراجات وبنسبة96.7% وبلغ نسبة من يعولون أسر 98.7%.
4. مالكو الدراجات: "معظم السائقين هم أنفسهم من يملكون الدراجات" ، تراوحت أعمار مالكي الدراجات بين (14-65ستة) الغالبية العظمى منهم تراوحت أعمارهم بين(18-23سنة)، وبنسبة37.97% ، وبين(24-29) وبنسبة 25.13%. ومعظمهم من خريجي الثانوية العامة، ويليهم الحاصلون على شهادة التعليم الأساسي، وأخيرا من يجيد القراءة والكتابة. معظم مالكي الدراجات  متزوجون (49.73%) وليس لديهم أولاد، ورغم ذلك فقد بلغت نسبة من يعولون أسر(98.93%) ، وليست لديهم وظيفة أخرى، ويقودون دراجتهم بأنفسهم ونسبتهم(87.70%) ، بينما بلغت نسبة العاطلين منهم (0.53%).
5. سائقو سيارات وحافلات: معظمهم يقودون سيارات أجرة ، بلغت نسبتهم (50.7%) المتزوجون منهم بلغت نسبتهم(78.1%) وغير المتزوجين "العزاب" (21.9%) كلهم ذكور ما عدا أنثى واحدة تملك سيارة خصوصي.
6. رجال المرور: تراوحت أعمارهم بين(21-60) تراوحت سنوات الخبرة لديهم بين(سنة – 35سنة) في مجال العمل المروري.
7. مواطنون عاديون:  بلغ عددهم (2069 ) منهم (146) من الإناث، و(60) من الذكور، توزعوا على مديريات مدينة تعز الثلاث تراوحت أعمارهم بين (15-64سنة) أ غلبهم يقعون في الفئة العمرية(35-44سنة)، وتفاوتت مستوياتهم التعليمة بين الجامعيين بنسبة(29.1%)، يليها الحاصلون على شهادة التعليم الأساسي بنسبة(20.9%) ، ثم الأميون بنسبة (19.4%) ، ثم الحاصلون على الشهادة الثانوية بنسبة (18.4%) وأخيرا من يجيد القراءة والكتابة وبنسبة(12.1%) .
8. دوريات الأمن والنجدة: تتكون الدورية من (6-4 أفراد) يناوبون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء ، موزعين على شوارع المديريات الثلاث لمدينة تعز.
لأجل كل هذا, جاء هذا البحث بشقيه النظري والميداني ليقف بموضوعية ومنهجية محسوبة على واقع الدراجات النارية, القانوني والميداني والآثار المترتبة عليه, وصولاً إلى وضع تصور بالمعالجات التي يعتقد فريق البحث أنها قد تسهم في جعل الإدارة المرورية أكثر عافية, واقتداراً على الانتقال إلى أوضاع تتسم بالسوية والسلامة, برؤية وضوابط يعمل المجتمع بمؤسساته جنباً إلى جنب معها, بشراكة مجتمعية تحقق المأمول في تجاوز الاختلالات القائمة في الخارطة المرورية بسبب من الدراجات النارية لن نسهب كثيراً ونتوقف, لنترك القارئ الكريم يتبين الجهد ويدقق فيه ويقول فيه قوله,

والله من وراء القصد

أولاً: الوضع القانوني والفني وفق قانون المرور  ولائحته التنفيذية: 
1. بينت الدراسة أن الدراجات النارية قانونياً هي: 

2. مركبة آلية ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من المركبات.

3. مركبة خاصة, وليست مركبة أجرة, بنص قانون المرور ولائحته التنفيذية.
4. لها مسارها الخاص في الطريق وفي الجانب الأيمن من نهر الطريق وأن تسير في تتابع.
5. ينبغي أن تسجل وتحمل ترخيص تسيير وأن يقودها شخص حاصل على رخصة قيادة.
    ثانياً: الشروط الفنية:

نص قانون المرور على ضرورة أن يتوافر في الدراجة النارية شروط ومواصفات تحقق السلامة وتلتزم بالصيانة الدورية. 

ثالثاً: وفق الواقع:

1. لا تعامل الدراجة النارية كمركبة والوعي بذلك ضعيف جداً, وغير واضح للمشتغلين بالمرور ناهيك عن غير المشتغلين.

2. الدراجة النارية تعمل كمركبة أجرة وعلى نحو جلي لا يحتاج إلى براهين, وهذا مخالف لقانون المرور ولائحته.
3. الطريق بكل خطوطه مسار للدراجة فهي تمر حيث تريد وكيفما تريد, ولا موانع أمامها, حتى عكس الاتجاه فهو مباح, وهذا مخالف للائحة التنفيذية لقانون المرور.  
4. نسبة عالية من الدراجات غير مسجلة, وهذا مخالف لقانون الجمارك وقانون المرور.
5. من هنا نقول أن الدراجة في وضعها الحالي كتلة من المخالفات القانونية بدءاً بالتسجيل وانتهاءً بالتسيير وممارسة النشاط. 
رابعاً المخالفات والحوادث: 
حددت الجهات التي استهدفتها الدراسة الميدانية، عدداً من المخالفات والحوادث كل بحسب اتصال عمله بالدراجات النارية، نعرضها بمصفوفتين على النحو الآتي:

1. مصفوفة بالمخالفات
	المخالفات المرورية
	الجنائية
	الآداب العامة

	1) السرعة الزائدة.
2) السير عكس الشارع.
3) قطع إشارات المرور.
4) وقوف غير نظامي.
5) تجاوز خاطئ.
6) إزالة اللوحة المعدنية.
7) نزع كاتم الصوت.
8) المرور ليلاً.

	1. الاعتداء على رجال المرور
2. خطف وسرقة بالقوة.
3. جرائم جنائية، سرقة محلات، بيوت، إطلاق نار.
4. إزعاج.
5. توزيع مخدرات (خمر، حشيش، حبوب)
6. تهريب متهمين.

	1. المعاكسات للنساء والطالبات على أبواب مدارسهن، وفي الطرق المؤدية إليها، وللموظفات والعابرات للطريق، والمتسوقات في الأسواق وعلى نحو فج ووقح وغير مبال بالمجتمع وتقاليده، وقيمه.

2. إيذاء النساء ومحاولة سرقة وخطف حقائبهن اليدوية، وامتداد ذلك بحسب أراء بعض المواطنين إلى محاولة نزع نقابات النساء، والتلفظ بألفاظ بذئية، والقيام بحركات مبتذلة، وغير ذلك من الممارسات المعتدية على الآداب العامة للمجتمع.


2. مصفوفة بالحوادث

	المرور
	النيابة والمحكمة
	المستشفيات لعام 2009
	شركات التأمين لعام 2009

	1) ارتطام بسيارات أو حافلات 

2) دهس.
3) انقلاب.
4) انزلاق.
5) ارتطام بجسم ثابت.


	تصنف الحوادث بحسب بيانات النيابة والمحكمة على نحو مجمل في عام 2009م بنوعين من الحوادث هي:

- صدام بعدد 106 حادث وبنسبة 71.6%

· دهس بعدد 42 حادث بنسبة 28.4%.
والنسبة تأتي من إجمالي حوادث الدراجات البالغة 148 حادثاً وهي تمثل نسبة 33.04% من إجمالي حوادث المرور لكافة المركبات لنفس العام والبالغة 448 حادثاً مرورياً.

·  في عام 2008م لم تكن مختلفة، بل كانت أشد واقسي إذ بلغت الحوادث المرورية 868حادثاً مثلت حوادث الدراجات النارية 274 حادثاً وبنسبة 31.57% وهي مصنفة بـ187 حادث صدام بنسبة 68.25% حادث دهس وبنسبة 25.18% و18 حادث انقلاب وبنسبة 6.57%،

	· 16 حادث صدام

· 1 حادث ارتطام

· 287 حادث دهس

· 681 حادث ارتطام بسيارات وحافلات

· 183 حادث انقلاب

· 37 حادث انزلاق 

· 18 حادث صدام بين دراجتين

· 13 حادث مختلف.


	- الشركة الأولى عدد 25, وفاة شخص واحد وإصابة (25) شخص, 
2.8.00.000 ريال الدية الواحدة تكلف 1.600.000 ريال 
- الشركة الثانية العدد 30 النتيجة وفاة شخصين وإصابة 28 شخص.

الشركة الثالثة 5 حوادث إصابات جسدية, 100.000 ريال 




خامساً: الأسباب:
 تقف جملة من الأسباب وراء تلك المخالفات والحوادث، وقد عبرت كل جهة وطرف عن رأيه بحسب ما تحكيه المصفوفات الآتية:

(أ) مصفوفة الأسباب الكامنة وراء المخالفات  والحوادث من  وجهة نظر الجهات الرسمية 2006-2009
	رجال المرور
	الأمن 
	 البحث الجنائي 

	· أسباب عدم وعي، وتتصل بالسرعة، وإهمال السائقين، وإهمال مشاة وتمثل أعلى نسبة إذ بلغت 78.96% من إجمالي الحوادث للأعوام من 2006- 2009م والبالغة 4437 حادثاً.

· أسباب فنية، وتتصل بخلل فني وانفجار إطارات وبنسبة 11.21% وبعدد 630 حادثاً للفترة 2006-2009م 

· أسباب قانونية وإدارية، وتتصل بقيادة بدون تراخيص، وقيادة أحداث وبنسبة 7.81 وبعدد 439 حادثاً للفترة 2006-2009م

· أسباب موضوعية، تتصل بالعوامل الطبيعية وبنسبة 1.49% وبعدد 84 حادثاً للفترة 2006-2009م.

· أسباب تتصل بتعاطي المخدرات وبنسبة 0.52% وبعدد 29 حادثاً للفترة 2006-2009م.


	في الجانب الجنائي:

الأسباب التي تجعل من الدراجة وسيلة للإجرام والأنشطة الجنائية من وجهة نظرهم تتمثل بالآتي:

·  سرعة الدراجة.

·  صغر حجمها.
· قدرتها على الاختفاء داخل الحارات والأزقة.
·  طيش وتهور نسبة من سائقيها.
·  افتقاد العديد منها للوحات المرقمة.

وفي الجانب العام، تتمثل الأسباب بالترتيب بالآتي:

·  إدارية، وتتمثل بعدم اتخاذ قرارات وإجراءات جادة من قبل السلطة المحلية.

·  فنية وتتمثل بعقم نظام المرور.
·  ضعف الوعي بطبيعة الدراجات النارية ومخاطرها.
·  سلبية المجتمع وعدم تفاعله مع الجهات المعنية.

	· جاءت وجهة نظرهم للأسباب مميزة لحوادث ومخالفات الدراجات النارية في محورين: الأول جنائي: ويتمثل بالأسباب التي جعلت من الدراجة النارية وسيلة من وسائل الجريمة هي:

· البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها سائق الدراجة، فبعض السائقين أصحاب سوابق، ومن أسر مفككة اجتماعياً.

· طبيعة الدراجات النارية كمركبة صغيرة يمكن استخدامها في تنفيذ العديد من الجرائم، إذ تمكنها طبيعتها تلك الدخول إلى الأزقة والحارات التي لا تستطيع سيارات النجدة والأمن والبحث الجنائي والمرور دخولها.
· رخص الدراجات، وشيوع التهريب، وضعف إجراءات الضبط، أسهم في توجه أصحاب السوابق إلى شراء دراجات وتوظيفها في أنشطتهم الإجرامية وغياب التسجيل والترقيم والتراخيص جعل استخدامها أكثر فائدة للمجرمين، وأكثر صعوبة على الجهات المعنية بمكافحة الجريمة لغياب هوية الدراجة بغياب رقمها.
· والأسباب من محور أخر، هي:

· إدارية.

· فنية.
· عدم الوعي بطبيعة الدراجات النارية ومخاطرها.
· قلة الإمكانيات البشرية والمادية والتجهيزات اللازمة للأجهزة المعنية.
· سلبية المجتمع وعدم تفاعله مع الجهات المعنية.
· 


(ب) مصفوفة الأسباب الكامنة وراء الحوادث والمخالفات  من وجهة نظر بائعي الدراجات  وسائقي الحافلات
	
بائعوا الدراجات النارية 
	سائقوا السيارات والحافلات

	· إدارية ، ممثلة بالسلطة المحلية وعدم اتخاذ قرارات جديدة وجادة.
· فنية متمثلة في نظام المرور وعدم تنظيمه لهذه العملية.
· عدم وعي وإدراك لطبيعة الدراجات ومخاطرها.
· قلة الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات والأجهزة المعينة.
· سلبية المجتمع وعدم تفاعله مع الجهات المعنية.
	· فنية تتمثل بنظام المرور وعدم تنظيمه لهذه العملية.

· إدارية ، ممثلة بالسلطة المحلية وعدم اتخاذ قرارات جديدة وجادة.
· عدم الوعي والإدراك لطبيعة الدراجات ومخاطرها.
· سلبية المجتمع وعدم تفاعله مع الجهات المعنية.
· قلة الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات والأجهزة المعينة.



 (جـ) مصفوفة الأسباب الكامنة وراء الحوادث والمخالفات   من وجهة نظر المواطنين
	مواطن تعرض لحادث  
	مواطن عام 
	عقال الحارات 

	· إدارية ، ممثلة بالسلطة المحلية وعدم اتخاذ قرارات جديدة وجادة.
· فنية متمثلة في نظام المرور وعدم تنظيمه لهذه العملية.
· عدم وعي وإدراك لطبيعة الدراجات ومخاطرها.
· قلة الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات والأجهزة المعينة.
· سلبية المجتمع وعدم تفاعله مع الجهات المعنية.
	· فنية متمثلة في نظام المرور وعدم تنظيمه لهذه العملية.
· إدارية ، ممثلة بالسلطة المحلية وعدم اتخاذ قرارات جديدة وجادة.
· عدم وعي وإدراك لطبيعة الدراجات ومخاطرها.
· قلة الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات والأجهزة المعينة.
· سلبية المجتمع وعدم تفاعله مع الجهات المعنية.
·  الفساد والرشوة.
	· إدارية ، ممثلة بالسلطة المحلية وعدم اتخاذ قرارات جديدة وجادة.
· فنية متمثلة في نظام المرور وعدم تنظيمه لهذه العملية.
· عدم وعي وإدراك لطبيعة الدراجات ومخاطرها.
· قلة الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات والأجهزة المعينة.
· سلبية المجتمع وعدم تفاعله مع الجهات المعنية.
بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية المتمثلة في الفقر وانتشار البطالة.


بقراءة تلك المصفوفات يتبين أن الأسباب تتوزع على أكثر من جانب، وبما يعني أن المسئولية تتوزع على كافة الأطراف وتتحمل الجهات ذات القرار القسط الأوفر، ومعها المجتمع بسلبيته التي يشكل ضعف الوعي أو تدنيه عن مخاطر الدراجات من ناحية والمسئولية المجتمعية من ناحية أخرى أهم مصادر هذه الأسباب ومن ثم استمرار الظاهرة وبروز العديد من المشكلات الناجمة عنها.
مصفوفة المشكلات الناجمة عن الفوضى المرورية  من وجهة نظر :-
	المرور والبحث الجنائي 
	الأمــن  والبحث الجنائي 
	المواطنين 

	· الاعتداء على رجال المرور.

· ارتكاب يومي للمخالفات المرورية والتسبب ف حوادث.
· عدم الالتزام بإشارات المرور.
· الفرار بعد ارتكاب الحوادث والمخالفات.
· التداول على الدراجات النارية لأكثر من سائق.
· ازدحام الجولات وإعاقة الحركة.
· قيادة الدراجات على نحو غير ملتزم بخط والانتقال من خط إلى آخر دون مراعاة لحركة المرور وبما يتسبب بالكثير من الحوادث والإعاقة لحكة السير وارباكها.
· قطع الجولات والدخول من اتجاهات معاكسة.

	· إطلاق النار على الدورية أثناء مطاردتها للدراجات المخالفة.
· توزيع خمور وحبوب مخدرة.
· عدم احترام النظام والقانون فالكثير من السائقين "بلاطجة".
· عدم الالتزام بالتوقف عن قيادة الدراجات ليلاً.
· السرقات.
· إزعاج الناس.
· الاعتداءات على الناس والدوريات أدبياً بالتلفظ بألفاظ بذيئة.
· التمادي بالاعتداء المادي والهروب.
· إطلاق النار.
· إزعاج السكان.
· المرور ليلاً والقيام بالاعتداء على الأشخاص الذين يختلفون معهم.

	· عراك على الأجرة 
· تلفظ بألفاظ خارجة عن الآداب.
· محاولة سرقة.
· السرعة.
· خلاف بسبب حوادث. 
· التعرض للنساء وخطف حقائبهن.
· الإزعاج المستمر.


مما سبق نخلص إلى أن الدراجات النارية تمثل وضعاً خاصاً في أكثر من اتجاه فهو مفيد اجتماعياً، واقتصادياً، من ناحية، ومقلق اجتماعياً وبيئياً وامنياً من ناحية أخرى، وهذا يدعونا إلى القول أن الدراجات النارية:
1. تمثل واقعاً لا يمكن إنكاره، وإغفال أهميته بالنسبة لقطاع من السكان يعتمدون على العائد منها في تدبير شئون حياتها، ولذلك فهي حاجة ماسة ومصدراً للرزق لا يمكنهم التنازل عنه بسهوله ما لم تتوافر لهم بدائل تغطي الحاجة وتوفر متطلباتهم.

2. ومع ذلك فهي تمثل:
  - واقعاً مقلقاً ومزعجاً من جانب ما يحدثه سائقوها من تغيير في مواصفاتها الفنية والتي تتسبب في الضوضاء، وإزعاج المجتمع من ناحية، وتؤثر على البيئة ومكوناتها من ناحية أخرى.
3. تمثل: واقعاً مؤثراً سلباً على اقتصاد البلاد من حيث التهريب الذي يحدث للدراجات، وذلك الذي يحدث بتوظيف الدراجات النارية في التهريب.
4. تمثل: واقعاً مؤثراً سلباً على الوضع الاجتماعي من حيث توظيف الدراجة في نشر المخدرات، والسرقة، والاعتداءات، طالما وهي مهربة ولا تحمل هوية مشروعة، فبقائها بدون لوحة معدنية ورقم خاص ووثائق ملكية يجعلها أداة مناسبة للجريمة لذوي النفوس المريضة والسلوك المنحرف.
5. واقعاً وفق ما تقدم يتطلب معالجة من أكثر من وجه يفضي إلى عدم الإضرار بالأسر التي تعتمد على الدراجات النارية في حياتها المعيشية، وفي الوقت نفسه إزالة الضرر والإضرار بالمجتمع والبيئة, وهذا ما نسعى إلى وضعه وجه نظر من الفئات المستهدفة بالبحث، ومنها الفئات التي عرضنا لها في هذا المبحث.
(أ) مصفوفة المعالجات 
	رجال المرور  
	الأمن 
	البحث الجنائي  

	· تنظيم قيادة الدراجات النارية ومنح الرخص والوثائق واللوحات المرورية, والتعامل معها كمركبة مرورية.
· الشراكة المجتمعية, والعمل التضامني التوعوي مع العاملين بالمرور باعتبار المرور موضوعاً مجتمعياً وخدمة اجتماعية بالدرجة الأولى, 
·  مد أجهزة المرور بالآليات والتجهيزات اللازمة.
·  منح فروع المرور صلاحيات أوسع وموارد مالية كافية.       . 
	· المصداقية في تطبيق القانون والبعد عن الوساطة المحسوبية.

· ترقيم الدراجات العاملة وإلزامهم بالتقيد بقواعد وأنظمة المرور.
· التعاون بين جميع الجهات المعنية في تطبيق ذلك لأن رجال المرور يصعب عليهم القيام بذلك لوحدهم, وكذلك من خلال معاقبة رجال المرور للمتهاونين والمخالفين للأنظمة والقوانين والمتساهلين مع أصحاب الدراجات من المخالفين وأصحاب السوابق.
· تنظيم قيادة الدراجة النارية ومنح رخص ووثائق ولوحات مرورية والتعامل معها كمركبة مرورية.
· وأضاف أحدهم مصادرة الدراجات التي بلا جمارك حتى يتم جمركتها وترقيمها. 
· توفير فرص عمل للناس لأن البطالة وعدم وجود وظائف تجعل الشباب يلجأوا إلى العمل بالدراجات النارية.
	· تطبيق القانون بخصوص قيادة الدراجة النارية ومنح رخص ووثائق ولوحات مرورية والتعامل معها كمركبة مرورية. 

· أضاف آخرون تعاون جميع الجهات المعنية وعلى رأسها المحافظة لمكافحة هذه الظاهرة.
· التعامل مع الجهات المستوردة للدراجات النارية وعمل إحصائية لها في المحافظة واليمن بشكل عام.
عمل إحصائيات وبيانات عن المشتريين لها وقيد وثائقها كبيانات أولية والرفع بهذه البيانات لجميع الأجهزة الأمنية حتى يتم من خلال ذلك معرفة الدراجات النارية وأصحابها لأغراض سرعة الضبط لفاعل الجريمة.


 (ب) مصفوفة المعالجات   

	
بائعوا الدراجات النارية 
	سائقوا السيارات والحافلات

	·  تنظيم قيادة الدراجات النارية وعدم منعها.
	· تنظيم قيادة الدراجات النارية ومنح رخص ووثائق للتعامل معها كمركبة مرورية .
· منع الدراجات النارية بالمدن.
· توظيف سائقوا الدراجات النارية. 
· تطبيق القوانين.


 (جـ) مصفوفة المعالجات   

	مواطن تعرض لحادث  
	مواطن عام 
	عقال الحارات 

	· التزامهم بالتأمين ووضع ضمانات تجارية.
· المراقبة الدائمة من قبل إدارة المرور.
· الالتزام بالقانون وتطبيق العقوبة الصارمة للمخالفين له.
· التنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة مع إدارة المرور لاتخاذ الحلول المناسبة والإجراءات القانونية.  


	· تنظيم قيادة الدراجة ومنح رخص ووثائق والتعامل معها كمركبة مرورية.
· منع الدراجات النارية بالمدن.
· توفير بديل وفرص عمل لتشجيع مالكي وسائقي الدراجات ومن يعمل بمحيطها إلى الانتقال إلى مجالات عمل أخرى.
· إلزام سائقي الدراجات النارية باستعمال وسائل الأمان والسلامة.
· إجراء فحص كشف متعاطي المخدرات وشاربي الخمور.
· إنزال العقوبات الصارمة بحق المخالفين, وعدم المماطلة في التحقيق وإصدار الأحكام المتصلة بذلك وتنفيذها.  
	· محاربة التهريب ومكافحته ووضع ضوابط لذلك.

· منع الدراجات النارية من المرور في المدن والسماح لها بالعمل خارج المدينة وفي الأرياف.
· إعطاء  الدراجات النارية أرقاما خاصة بها وتكون بنفس حجم أرقام السيارات ويسري عليها ما يسري على السيارات.
· منع استيراد الدراجات النارية بكل أنواعها.
· إلزام أصحاب الصيدليات بعدم بيع العقاقير المخدرة إلا بموجب ورقة خطية من الطبيب المعالج.
· نزول دوريات مفاجئة إلى الشوارع لتعقب المخالفين من سائقي الدراجات النارية .
· خضوع الدراجات النارية للفحص الدوري مثلها مثل السيارات.
· عمل فحوصات دورية ومفاجئة لسائقي  الدراجات النارية للكشف عن تعاطي الخمور والمواد المخدرة.


سادساًً: مؤشرات الدراسة واعتبارات القرار المطلوب اتخاذه بحق الدراجات النارية:

أتضح من الدراسة الميدانية أن الدراجات النارية سلاح ذو حدين فهي سلبية بامتياز بما تحدثه من مشكلات في جوانب مختلفة من حياة المجتمع كما سبقت الإشارة، فهي مشكلة أمنية، اجتماعية، اقتصادية، تنموية وتعليمية وهي في الوقت نفسه وسيلة حيوية في كسب الرزق عند نسبة عالية من مالكي وسائقي الدراجات، وهي كذلك عند بائعي وأصحاب ورش إصلاح الدراجات، ومن ثم فهي مشكلة ذات بعدين تتطلب الحيطة واحتساب الآثار السلبية التي قد يخلفها قرار منع الدراجات النارية على نحو مفاجئ، إذ تشير المعلومات المستقاة من الميدان إلى الآتي:

1) في جانب الملاك للدراجات، أتضح أن أعلى نسبة من الملاك هم من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18- 23 سنة، بنسبة 37%، تليها الفئة بين 24 – 29 سنة وبنسبة 25%، ثم الفئة بين 30-35 سنة بنسبة 14% ثم الفئة بين 14- 17 سنة بنسبة 6% ثم الفئة بين 36 -40 سنة بنسبة 5% ثم الفئة بين 41- 45 سنة والفئة بين 46- 50 سنة وبنسبة 4% ثم نسبة 3% للفئة بين 51- 55 سنة في حين جاءت الفئات من 56 إلى 65 سنة في أدنى نسبة وهي 1%.

هذه النسب تضعنا أمام حقيقة مفادها أن أعلى النسب ترجع لفئات عمرية فتية وقوية وفي مرحلة عطاء واقتدار فمتى ما سدت في وجوههم المهنة التي يمارسونها فإنه لاشك سيكون لهم رد فعل مقاوم للقرار ثم قد تضطر نسبة منهم إلى احتراف الانحراف، ويزيد من الوضع خطورة الخبرة التي اكتسبتها نسبة منهم كما أوضحت ذلك الدراسة الميدانية، هذا إذا علمنا أن نسبة 94% من الملاك هم في الوقت ذاته يقودون دراجاتهم.

2)  وفي جانب السائقين، تفيد المعلومات والبيانات الميدانية، أن 97% من السائقين لا مهنة لهم إلا قيادة الدراجات النارية وهم من الفئات العمرية الفتية والشابة، وهي فئة كما أشرنا تتمتع بقدرات وطاقة عالية يفترض أن يكون أفرادها على مقاعد الدراسة في مراحل التعليم العام أو بالمعاهد العليا أو الجامعات، ولكننا وجدناهم مالكي وسائقي دراجات نارية، مع التأكيد أن عدداً محدوداً يحاول الجمع بين العمل والتعليم، ومع كل ذلك ينبغي أن يؤخذ في الحسبان وضعهم المهني والمردود الذي يرتد عليهم منه معاشياً واجتماعياً، لتلافي ردود الأفعال السلبية سواء تلك المباشرة أو غير المباشرة، سيما والدراسة أظهرت أن نسبة غير قليلة منهم يمتلكون خبرات ليست بالهينة في المخالفات المرورية والجرائم الجنائية، والسلوك الإجرامي، كما أفاد بذلك المعنيون في الجهات الأمنية والبحث الجنائي، وفئات البحث المختلفة التي أجمعت أن سائقي الدراجات يتسببون بكثير من المشاكل المخلة بالسكينة العامة والآداب المجتمعية.
3) وفي جانب العائد الذي يعود على الملاك والسائقين، فقد أظهرت الدراسة الميدانية أن معدلات الدخل التي يحصل عليها المالك تقدر بالآتي: 
أكثر من 1500 ريال يومياً وبنسبة 46%

أقل من 1500 ريال يومياً وبنسبة 20%

1000 / 1500 ريال يومياً وبنسبة 16 % لكل منهما 

وهذا يعني أن هناك مصدر دخل مستقر، يساعد المالك على الوفاء ولو ببعض التزاماته، علماً أن معلومات أخرى تفيد أن الدخل اليومي يزيد عن تلك التقديرات التي أشرنا إليها اعتماداً على إجابة المبحوثين من فئة الملاك.

أما عن السائقين، فإن النسبة الكبيرة منهم أفادوا أنهم يحصلون على 500 ريال يومياً، وهو تقدير يتأرجح بين الصعود والهبوط تبعاً لنشاط السائق وحركة الشارع.

4) هذا في جانب النشاط المشروع، أما إذا زدنا على ذلك النشاط غير المشروع المتمثل بالتهريب سواء تهريب الدراجات من مواطن الصنع إلى داخل البلاد، أو ذلك التهريب الذي يتم باستخدام الدراجات النارية في إتمامه، فإن الوضع يختلف من حيث المردود المالي، فإذا علمنا أن سعر الدراجة المستقدمة إلى البلاد عبر المنافذ الشرعية والمستوفية للمتطلبات الجمركية وغيرها، يبلغ 240.000 ريال، في حين يتراوح سعر الدراجة المهربة بين 150.000 – 150.000 ألف ريال فإننا ندرك سبب الإقبال على شراء الدراجات المهربة.
من هنا يمكننا القول أن مؤشرات الدراسة، تفيد أن وضع الدراجات النارية وضعاً غير طبيعي، يعتمل في داخله السلبي والإيجابي، وله تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم السياسية بانعكاساتها الأمنية والتربوية، والتنموية.

هذه المؤشرات تفرض علينا لفت الانتباه إلى اعتبارات ينبغي أخذها في الحسبان عند صياغة القرار النهائي بخصوص الدراجات النارية، واتخاذ تدابير تنفيذه ونجد من المفيد قبل الولوج في طرح الاعتبارات، الوقوف على محصلة البحث لنلج منها إلى الاعتبارات ومن ثم المعالجات.
المحصلة:

تتمثل محصلة البحث بالآتي:

أولاً: تمثلت المحصلة التي خرجت بها الدراسة في:

1. أن الدراجات النارية ظاهرة سلبية أنتجت وتنتج العديد من المشكلات التي غطت مختلف جوانب الحياة:

· الأمنية

· الاجتماعية
· الاقتصادية
· التنموية
· التعليمية 
فقد أطهرت الدراسة أن سائقي الدراجات يرتكبون مخالفات :

· مرورية 

· جنائية
· آداب عامة وأخلاقية 
وبما جعل الدراجة النارية لدى فئات كثيرة من المجتمع تم استقصاء آرائها, وسيلة إزعاج وإقلاق اجتماعي, وهي وسيلة تلويث البيئة, وهي وسيلة تهريب وتسويق غير مشروع للمخدرات.

2. أن فئة غير منظورة من التجار غير الشرعيين يعملون في تهريب الدراجات ولن يسلموا بأي قرار يوقف مصالحهم ويؤثر عليها, سيما وبعضهم من النافذين اجتماعياً.
3. أن الدراجة النارية مصدر رزق لنسبة واسعة من الأسر, والأفراد سواء كانوا من مالكي أو سائقي وبائعي الدراجات النارية, أو أولئك الذين يعملون في صيانة وإصلاح الدراجات النارية, بما تدره عليهم من دخل يومي يسد بعض التزاماتهم.
ثانياً: في ضوء هذه المحصلة لابد من الانتباه إلى كل ما سبق والاعتبارات المترتبة عليه قبل اتخاذ القرار النهائي, وفي هذا السياق توصل البحث إلى الاعتبارات الآتية: 
1. أن نتيجة البحث المحورية مفادها أن:

· الدراجة النارية ظاهرة ذات أضرار متعددة الجوانب, لابد من إيقاف توسعها ومن ثم منعها, بواسطة التنظيم أولاً, ثم التجفيف التدريجي ثانياً, وصولاً إلى الإزالة ثالثاً.

2. أن السير في المعالجة بإتجاه واحد في ضوء المحصلة المشار إليها, لن يقود إلى معالجة ناجعة  وحاسمة, قدر ما قد تولد العديد من ردود الأفعال التي لا يحمد عقباها, متى ما قمنا باستحضار خبرات نسبة غير قليلة من مالكي وسائقي الدراجات في ارتكاب المخالفات والجرائم الأخلاقية والجنائية من جانب, والضرر المباشر الذي سيقع عل الأسر العفيفة المعتمدة اعتماداً كلياً على  الدراجة النارية والتي أظهرت الدراسة حرص فرادها من السائقين والملاك على حدٍ سواء على وضع حد للفوضى المرورية, والسلوك العبثي الذي يرتكبه بعض الملاك والسائقين للدراجات النارية من جانب آخر.
· من هنا يمكننا القول أن الموضوعية. والحرص على السكينة الاجتماعية, والتنمية المجتمعية بمعالجة أسباب وعوامل تكوين هذه  الظاهرة المقلقة والمؤثرة على حركة المرور والمجتمع, تفرض أن تكون المعالجات متدرجة, وذات آلية تعمل على تقديم بدائل تسهم في امتصاص واستيعاب ما تقرره المعالجات. 
3. في ضوء كل ذلك نضع بين يدي المعنيين من صناع القرار والمهتمين بالشأن المجتمعي رؤية البحث للمعالجات وهي على النحو الآتي:                                                                   
تتوزع المعالجات على مستويات ثلاثة:-
المستوى الأول:- ويتصل بمعالجة الوضع الراهن والذي يتطلب القيام بالآتي: 

أولاً: تأسيس قاعدة بيانات آلية للدراجات النارية.

ثانياً: تصنيف الدراجات من حيث:

1. المشروعية القانونية.

2. السلامة الفنية.

3. إصدار أحكام رادعة في حق مرتكبي المخالفات والحوادث المطروحة على النيابة والمحكمة والإعلان عنها. 
ثالثاً: استكمال إجراءات التسجيل والتراخيص لتلك التي تنطبق عليها المواصفات الفنية
رابعاً: تحديد خارطة جغرافية وزمنية للدراجات المصرح لها، تعمل عليها وفي ضوئها، والتي نرى أن تكون في محيط المدينة، والأحياء البعيدة التي لا تصل إليها المواصلات العادية، وتحديداً حافلات الأجرة.

خامساً: تحديد شروط قاسية وشديدة للحصول على رخص قيادة الدراجات النارية ومنها:

1. شهادة حسن سيرة وسلوك من البحث الجنائي.

2. اختبار وفحص كشف تعاطي الكحول والمخدرات.

3. ضمانة تجارية، وسكنية.
4. تجاوز العشرين من العمر كحد أدنى.
5. السلامة الجسدية.
6. شهادة حسن انضباط وسلوك من المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي تخرج منها.
في حالة قيادة السائق لدراجة لمالك آخر  يلزم الطرفان بالآتي:
1. توقيع عقد عمل يتم توثيقه لدى عاقل الحارة، والجهات المعنية.

2. تحرير تعهدات من مالكي الدراجات، تلزمهم بتحمل أية مسئولية تترتب على ارتكاب سائق الدراجة المتعاقد معه مخالفة أو حادث أو أي خروج عن اللياقة والآداب العامة.

3. إلزام مالكي الدراجات بعدم تسليم دراجاتهم لمن لم يبلغ السن القانونية أو لمن لا يحوز رخصة قيادة.
4. في حالة ضبط دراجة نارية يقودها سائق لا تتوافر معه الوثائق الدالة على التزامه والتزام المالك بما نصت عليه الفقرات السابقة, يتحمل المالك كافة التبعات ويحرم السائق من مزاولة قيادة الدراجات النارية.
من الناحية الجنائية:
1. عدم التهاون مع القضايا الجنائية التي ارتكبها سائقو الدراجات النارية، والمنظورة لدى البحث الجنائي والنيابة والمحكمة المختصة والإعلان عن أحكامها على الجمهور بواسطة صفحة في احدى الصحف الرسمية أو الأهلية.

2. توثيق القضايا آلياً ووضع سجل شامل لها.

3. توفير إمكانيات لدوريات الأمن وأطقم الأمن والبحث الجنائي والمرور للمتابعة والقبض على مرتكبي المخالفات والحوادث.
4. استدعاء عقال الحارات وإلزامهم بوضع قوائم بالأشخاص الذين يُخلّون بالسكينة العامة، ويشيعون جواً من الفوضى، وتوصيف حالة كل منهم، لإخضاعهم لمعالجات وآلية ضبط.
5. تنفيذ حملات على مصادر المخدرات وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.
من حيث جرائم الآداب العامة:
1. تأهيل شرطة آداب وفق شروط ومواصفات تجعل من أفرادها شرطة ضبط حقيقية تتولى رقابة الأسواق وأماكن التجمعات، وتتبع السلطة المحلية، وتناط المسئولية في كل مديرية بالمجلس المحلي للمديرية.

2. إنزال عقوبات صارمة بحق كل من يرتكب جريمة من جرائم الآداب وعلى رأس ذلك:

2-1: سحب رخصة القيادة لفترة زمنية.
2-2: حجز الدراجة وفرض غرامة مناسبة للجريمة.

2-3: اطلاع أسرته وإلزامها بالتعهد والقيام بمسئولياتها. 

2-4: إبلاغ مدرسة المخالف أو جامعته والطلب منهم وضع المخالفين تحت الرقابة الاجتماعية بواسطة الإخصائي للإسهام في تقويم سلوكه في سياق رؤية إصلاح متكاملة.

3. إخضاع المخلّين بالآداب العامة للبحث الاجتماعي والنفسي للوقوف على الأسباب المولدة لسلوكهم المخلّ لإجراء المعالجات المناسبة وفق نتائج ذلك البحث.
في الجانب المروري:
1. وضع نظام مروري متطور يأخذ في حسبانه تعدد المركبات وتنوعها، وبحيث تعطى كل مركبة حقها في السير وفق خطوط محددة، تجعل الدراجة النارية في يمين الطريق كما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

2. معاملة الدراجة مركبة لها ما للمركبات وعليها ما عليها، في استخدام الطريق ومراعاة آدابه.

3. إلزام سائقي الدراجات بإرتداء خوذة السلامة.
4. إيقاف كل دراجة نارية يصدر عنها صوت أو ينبعث منها دخان، وإحالة الدراجة والسائق إلى إدارة المرور لتطبيق القانون واللائحة، دون تهاون.
5. إيقاف كل دراجة لا تحمل لوحة معدنية، وإيداعها حوش المرور تنفيذاً لقانون المرور ولائحته.
6. تكثيف برامج التوعية المرورية، والعمل في ذلك من خلال شراكة مجتمعية تجعل من المجتمع بكل مؤسساته شريكاً فاعلاً في نظام المرور وحمايته وتحقيق التوعية والضبط المجتمعي لمستخدميه والمستهدفين فيه.
7. وضع خارطة بمواقع وأماكن وقوف للدراجات النارية في مداخل المدينة ومحيطها، على أن يخصص لكل مجموعة من الدراجات محطة ترتبط بأحياء بعينها، وبحيث لا يدخل إلى المدينة أحد منها، إلا لضرورات مبررة مرورياً، على أن يلتزم السائق بسلوك الجانب الأيمن من الطريق.
في جانب تعاطي المخدرات: 
يذكر المبحوثون من الجهات الأمنية جملة من المعالجات التي يرون فيها ما يساعد على الحد من ظاهرة المخدرات وتعاطيها في أوساط سائقي الدراجات النارية،ومعها معالجات استخلصت من الدراسة والدراسات المماثلة وفريق البحث،وهي:

· تفعيل آلية الضبط وتحريك وسائلها ومنها الإحالة إلى النيابة والمحكمة وإصدار أحكام رادعة وقاسية بحق كل من يحال بهذه التهمة.
· تنفيذ الأحكام بحرفيه وبكل حزم بحق كل مرتكب لجريمة ومنها الترويج للمخدرات وتعاطيها، واعتماد التعزير عقوبة من العقوبات الرادعة.

· الاستمرار في معالجة أوضاع الدراجات النارية من حيث اللوحات المعدنية وضبط بحق من لا تمتلك وثائق بإجراءات قوية ورادعة ومنها المصادرة.
· تنفيذ حملة واسعة على أماكن بيع المنشطات والمخدرات وإشراك هيئات المجتمع، وبما يجعلها قضية مجتمعية.
· اعتماد آلية اكتشاف المتعاطين للمخدرات من السائقين، وبواسطة حملات تفتيش دورية، تقوم باختبار السائقين بعامة وسائقي الدراجات بخاصة، وعدم التساهل مع من يتم ضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، وتشديد العقوبة بحقهم، كونهم بممارستهم اللاأخلاقية يعرضون المجتمع لمخاطر جمة اجتماعياً وقيمياً، وإهدار طاقاته الشابة في حوادث نتيجة وضعهم غير المتزن والمنحرف عن ثقافة المجتمع وقناعاته.
· إصدار تشريع يحرم صرف الأدوية بدون وصفة طبية،واعتبار كل صيدلية لا تلتزم بذلك خارجة عن القانون وتصدر بحقها عقوبة الإغلاق لفترة زمنية، ثم الإغلاق النهائي عند تكرار التصرف والإخلال بمسئولياتها الأخلاقية، لمهنة من أكرم المهن وأكثرها حرصاً على الإنسان وصحته وسلامته هي الطب الطبيب البشري.
· تصميم برامج توعية مجتمعية، تنفذ بشراكة مجتمعية من خلال هيئة الشراكة المجتمعية وبأدوار فاعلة ومحددة لكل طرف من أطراف الشراكة وشاملة لكل ذي علاقة.
في الجانب التوعوي: 

اتضح من أسباب المخالفات والحوادث وبإجماع المبحوثين، أن مستوى الوعي يحتل موقعاً مؤثراً في صياغة الواقع الفوضوي الذي تعيشه الدراجات النارية في الاتجاهات الثلاثة: المرورية، الجنائية، والأخلاقية ومن ثم فالحاجة الماسة إلى برامج توعية تغطي الاتجاهات الثلاثة، وعلى قاعدة تربوية، ونفسية، ورعاية اجتماعية، ليتحقق بها الأهداف المأمولة.

· فالحاجة ماسة لبرنامج توعوي يركز على الجوانب القانونية، والمخاطر المترتبة على إغفال القانون، ومن الأهمية بمكان أن يتكون البرنامج من مكونين أحدهما يوجه إلى رجال المرور والأمن والبحث الجنائي والآخر يوجه إلى المجتمع ومؤسساته، ويتطلب هذا البرنامج توظيف كافة الوسائل والوسائط المتاحة.

المستوى الثاني: وهو المستوى المرحلي الذي نراه في تجفيف الدراجات النارية، بواسطة:
1. آلية ضبط فنية وقانونية تستند على مشروعية إخراج الدراجات النارية من السوق متى كانت مخالفة للمواصفات.

2. تحديد سنوات الصناعة، واعتبار الدراجات النارية التي صنعت في نهاية التسعينيات غير مرخص لها باستخدام الطريق.

3. فحص دوري كل سنتين، يتقرر في ضوئه استمرار الدراجة في ممارسة نشاطها.
4. تحديد فترة زمنية لا تتجاوز سنة في تنفيذ هذه الإجراءات.
 وباختصار شديد، هي مرحلة إخراج الدراجات المخالفة للمواصفات الفنية والقانونية، وتلك التي تفشل في الفحص الدوري، أو تقادمت سنة الصنع، من السوق، وبما يؤدي إلى تقليص العدد، وتضييق المنافذ على الدراجات بالنفاذ إلى السوق والعمل على الطريق.

ثالثاً:المستوى الثالث: وهو مستوى استراتيجي يتم فيه:
1. تحويل سائقي الدراجات الذين يعتمدون عليها اعتماداً كلياً إلى مهن أخرى عبر التدريب والتمهين وبواسطة برامج الشراكة المجتمعية وبحيث يتوافر للسائق بديل يكفل مصدر رزقه ويحقق له الأمن المعاشي ولو بحدوده الدنيا المقبولة.

2. الدراجات النارية من دراجة ذات عجلتين إلى دراجة بثلاث عجلات كما هو جاري في العديد من البلدان، وتقديم التسهيلات اللازمة لإحداث مثل هذا التحول.

3. وضع برنامج الإحالة ضمن الشراكة المجتمعية وبآلية منهجية مدروسة، مع توفير الإمكانيات المادية والفنية، واعتماد تسهيلات تمكن البرنامج من النجاح في غاياته المأمونة.
رابعاً: إصدار قرار مسئول من السلطة المحلية، يتضمن ما سبق في الفقرات السابقة وبذل الجهود لإجراء تعديلات مهمة في قانوني المرور والجمارك تتعامل مع الدراجات النارية بنصوص واضحة ودقيقة، تحقق غايات الضبط والتجفيف والمواصفات الفنية المقبولة للدراجات المأمونة بيئياً وأمنياً واجتماعياً.
خامساً: تشكيل لجنة تهتم بقضايا المرور ضمن تكوينات الشراكة المجتمعية من الأطراف المجتمعية ذات العلاقة وبما يؤدي إلى اشتراك المؤسسات التعليمية والاجتماعية والثقافية والأمنية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، في صياغة وتنفيذ آلية العمل من أجل نظام فاعل يحقق السلامة، والانضباط، والمسئولية المجتمعية بكل أبعادها جنباً إلى جنب مع المسئولية الرسمية بكل معانيها ومستوياتها.
التوصيات:

من جانب السلطة المركزية:

1. إعادة النظر بقانون المرور ولائحته، وبما يجعله أكثر استيعاباً للواقع ومعالجاً لإختلالاته، وافراد قسماً خاصاً بالدراجات النارية وبما يحدد وضعها ويمنحها مشروعية مقننة وضابطة.

2. توفير الإمكانيات البشرية المؤهلة المادية والمناسبة التي ترتقي إلى حجم وطبيعة المهام والمسئوليات الملقاة على عواتق رجال المرور.
3. منح الإدارات العامة في المحافظات مزيداً من الصلاحيات وتمكينها من توظيف نسبة من عائدات المرور من رسوم وغرامات يتم تحصيلها للمركز، بما في ذلك تخصيص نسبة من عائدات المدارس للمحليات وتحديداً لفروع الإدارة العامة لمرور، وبما يمكنها من تلبية متطلباتها.
4. إصدار تشريع جمركي يحدد صيغة استيراد الدراجات النارية ومنع استخداماتها، وبما يجعلها وسائل خاصة، ووضع رسوم جمركية مضاعفة وبما يجعلها مركبة غير مرغوبة، وتشجيع استيراد الدراجات ذات العربات التي يمكن تخصيصها للشوارع الضيقة، ويصرح لها نقل ركاب وفق طاقتها التي ينبغي أن لا تزيد عن أربعة مع توافر كرسي لكل راكب.وهو إجراء معمول به في العديد من البلدان ومنها مصر على سبيل المثال.
5. النص على معايير ومواصفات فنية دقيقة في الدراجات النارية صديقة للبيئة، وبما يحظر استيراد أو استقدام دراجات لا تنطبق عليها تلك المعايير والمواصفات.

6. تعميم إجراءات فحص السلامة، والتدريب للحصول على رخص قيادة من جانب السلطة المحلية: نوصي بالآتي:

1. إصدار قرارات صارمة في شئون الدراجات النارية وتنظيم حركتها، تتضمن إجراءات جزائية على الدراجات والأجهزة المعنية على حدٍ سواء متى ما فرطت بالنظام والقانون.
2. إجراء دراسة للنظام المروري، يحقق نقلة نوعية في حركة المركبات والآليات على نحو انسيابي ومنتظم، وبما يحمي المجتمع والبيئة ويودي إلى الضبط والأمن والسلامة المرورية.
3. تنفيذ مسح ميداني على مستوى كل حارة لتسجيل الدراجات وملكيتها، وتوثيقها والمصادقة عليها من كل عاقل حارة وبواسطة فريق محايد لا مصلحة مباشرة له مع أو ضد، وليكن المركز هذا الفريق.
من جانب السلطة المحلية وإدارة المرور:

1. تقسيم المدينة إلى مربعات ورسم خارطة جغرافية وسكانية لعمل الدراجات، وتمييز كل مجموعة عمل بمنطقة معينة بشعار أو لون مميز يسهل متابعتها وضبطها في إطارها الجغرافي ونطاقها الإداري.
2. استصدار لوحات معدنية رقمية للدراجات النارية وفق الخارطة السالفة الذكر، وبحيث تكون الأرقام لكل نطاق إداري مغايرة للنطاقات الإدارية الأخرى.
3. تشكيل شرطة آداب ومرور راجلة تجوب الشوارع وتقف على رؤوس الحارات وبوابة المدن، تراقب حركة المشاة والمركبات بعامة والدراجات بخاصة.
4. تحديد نقط رقابة ميدانية بدراجات نارية تابعة للمرور وشرطة الآداب، يناط بها ترصد الدراجات المرتكبة لأي نوع من أنواع المخالفات وملاحقتها  إلى حيث تذهب، ترتبط بشبكة اتصالات مع شرطة الآداب الراجلة، وعمليات المرور والأمن والبحث الجنائي.
5. إصدار لائحة عقوبات وغرامات مالية بحق الدراجات النارية، تجعلها مشددة وحازمة.
6. إعلان جدول زمني للترقيم وتنظيم مجموعات المناطق لتتم عملية الحصر والمعالجة المرحلية.
في جانب الشراكة المجتمعية:

1. تشكيل لجنة شراكة مجتمعية للحركة المرورية ضمن تكوينات الشراكة تتولى:
1-1: وضع برنامج توعوي يسهم في رفع مستوى الوعي المروري بعامة والوعي بمخاطر الدراجات النارية بخاصة.

1-2: تأسيس رؤية مشتركة تعمل على صياغة نظام مروري يتناسب وطبيعة المحافظة الجغرافية وتوزعها السكاني، وحجم الحركة والنقل و طبيعة شبكة الطرقات فيها.

1-3: النزول بالشراكة المجتمعية إلى نقاط ونطاقات مؤسسية وجغرافية وإدارية أصغر، وتحديداً المدارس والجامعات والمرافق العامة والخاصة.

1-4: الإشتراك في إصدار مجلة الشراكة المجتمعية وتخصيص مساحة فيها للتوعية المرورية

1-5: الارتقاء بدور المجتمع ومؤسساته المدنية في الضبط الاجتماعي وتوفير بيئة مجتمعية سليمة وصحية تروع المخالفين.

1-6: نقل الموضوعات المرورية إلى وسائل الإعلام والتثقيف، والتعليم واعتبارها موضوعات مدنية حضارية، تعبر عن مجتمع وتعكس قيمه.
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